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مفهوم النظام السياسي
نسعى في هذه المحاضرة الى الإحاطة بمفهوم النظام السياسي، من خلال البحث في معناه وتعريفه وخصائصه ووظائفه وذلك في مطلبين:
المطلب الأول: معنى وتعريف النظام السياسي: -
1- معنى النظام السياسي: 
   يعد مصطلح النظام السياسي ونطاقه أوسع مدلولا ونطاقا من مصطلح القانون الدستوري، على الرغم من ان تصميم ذلك النظام من الناحية النظرية يكون في إطار نصوص الدستور ذات الصلة. وان التشابه الموجود في نصوص غالبية دساتير الدول لا يؤدي بالضرورة الى تشابهه في اشكال وطبيعة نظمها السياسية واليات عملها، وذلك لان القانون الدستوري يحتوي على قواعد قانونية مجردة تأسس سلطات نظام الحكم في الدولة واختصاصاتها وأسلوب ممارستها وطبيعة الفصل والتعامل فيما بينها. ومن المعروف ان القواعد القانونية المجردة قد تتكون عن طريق العرف أيضا وكلها تحدد عمل النظام السياسي.
كما ان الاكتفاء بالقواعد الدستورية لفهم ومعرفة النظام السياسي نهج غير كافي ولا يفي بغرض الإحاطة الفعلية به، إذا غالبا ما تقتصر الدساتير على بيان عمل المؤسسات الرسمية او الهيئات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من دون ان تولي القواعد الدستورية بيان أهمية ومكانة المؤسسات غير الرسمية او القوى المحركة لها. وهكذا يتجاوز مصطلح النظام الساسي نطاق النظام القانوني ليتفاعل أيضا مع النظم الفرعية الأخرى المكونة للنظام الاجتماعي كالنظام الاقتصادي والثقافي والنظام العقيدي والفلسفي وغيرها.
ومن الجدير بالذكر انه يوجد اربع أنظمة رئيسة متعايشة في المجتمع تتفرع منها أنظمة ثانوية وهذه الأنظمة هي:
اولا: النظام الاجتماعي الجغرافي (البيئة المحيطة) وهو يتعلق بعلاقة السكان بما يحيطهم من ظروف جغرافية ومعيشية وكيفية تواجد الجماعات بالصورة المتفرقة المجتمعة.
ثانيا: النظام الاقتصادي وهو كل ما يتعلق بنشاطات السكان في الإنتاج.
ثالثا: النظام الثقافي: وهو يتعلق بتوزيع وتداول التقنيات المتعارف عليها في المجتمع والتبادل وتوفير الحاجات والخدمات داخل المجتمع (لغة, قيم أخلاقية, دين, معرفة) بين سكان المجتمع.
رابعا: النظام السياسي وهذا النظام يتفاعل مع مؤسسات شبهه دستورية مثل الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أي انها تكون جزءاً من النظام السياسي لذلك اعتبر النظام السياسي على وفق رأي "ديفيد ايستون" مجموعة من التفاعلات التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للقيم، كما هو نمط للعلاقات الإنسانية الذي يتضمن القوة والحكم والسلطة على وفق رأي "روبرت داهل" .
وتظهر الحاجة الى دراسة العوامل او المؤثرات المحركة المؤدية الى تحقيق تقدم النظم السياسية او احداث التغيير فيها وهذه التغيرات يمكن التوصل الى معرفتها من خلال ثلاث معايير تسمح بمتابعة وتحليل عمل النظم السياسية وهي: - 
أولا: علاقة النظام بمحيطه
ثانيا: علاقة النظام بأجزائه المختلفة
ثالثاً: وظيفة النظام في ادامته وتكيفه ذاتيا
ولابد من القول بأن هناك علاقة طردية فيما بين عناصر النظام السياسي الممتدة في ثنايا تلك النظم الفرعية المذكورة سلفا وما بين دستور الدولة، اذا ان أي تغيير قد يحصل في مسارات النظم الفرعية سوف يؤدي الى تغيير في مسار النظام السياسي ومن ثم سوف يستدعي الامر تعديل الدستور ليتحقق الانسجام في ما بين الاطار القانوني العام للنظام ومتطلبات الواقع العملي لحركته الداخلية والخارجية.
ومن الجدير بالذكر ان القواعد الدستورية تعد عمليا بمثابة صياغة قانونية نظرية لفلسفة سياسية تعتمدها القوة المسيطرة على السلطة في الدولة. وهذا يعني ان أي تبدل في نمط وطبيعة تلك القوة يستدعي أيضا اجراء تعديلات في الدستور بما يتماشى مع توجهات القوة الجديدة المسيطرة على هرم السلطة.

ثانيا- تعريف النظام السياسي:
   يعد تحديد مصطلح النظم السياسية من الأمور المعقدة، فضلا عن صعوبة الوصول الى تعريف دقيق الى النظام السياسي، وذلك بسبب ما يثيره مصطلح السياسة من غموض وبعد عن التحديد.
تتكون عبارة (النظم السياسية) لغة من مفردتين هما: النظم والسياسية، فالنظم هي جمع نظام والنظم هو ترتيب الأمور على نحو معين، لتحقيق هدف محدد.
   اما السياسية فهي صفة مشتقة من السياسة وهي تتضمن استخدام السلطة من جانب الحكام ليتمكنوا من قيادة من يسوسون من المحكومين، تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع. فالسياسة لغة هي القيام على الشيء بما يصلحه والولي يسوس رعيته.
   ولكن مدلول مصطلح السياسة جاء مختلفا في اللغة القانونية، فضلا عن عدم اتفاق الفقهاء على معنى واحد لها، فحين لأول مرة في التعبيرات القانونية كان لها معان متعددة فهي تستخدم أحيانا بمعنى المواطن الفرد وتطلق على صفة المواطن وحقوقه او حياة المواطن بوصفه مواطنا. وقد يقصد بها حياة رجل الدولة واشتراكه في الشؤون العامة، وكثيرا ما تفهم بمعنى الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة، او تفهم بمعنى دستور الدولة ونظم الحكم فيها. ورغم ذلك فان هناك قدرا من الاتفاق على ان السياسة تتعلق بالسلطة في الدولة شكلا وموضوعا تنظيمها واشكال ممارستها وعملها ومجالات نشاطاتها وبهذا يكون النظام السياسي على أساس الجانب الشكلي بمثابة نظام الدولة وما يتضمنه من تنظيم الحكم فيه ونشاط حكامه.
ان نشاط السلطة قد تطور في العصور الحديثة حتى اصبح هذا الجانب الموضوعي معياراً اساسياً في تعريف النظام السياسي بعد ان كان مدلوله التقليدي يقصد به شكل الحكومة لأنها تعني ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة 
وعلى الرغم مما تقدم فأن هنالك العديد من التعاريف قد قدمت من قبل الفقهاء والمختصين للنظام السياسي وكما يأتي: -
   عرف الدكتور حسان شفيق العاني (على انه محصلة الظروف والمبادئ السياسية التي تفرض اتخاذ سلوك وظيفي تعقيبي في اتخاذ القرارات الملزمة بالمجتمع كليا) دكتور ثروت بدوي عرفه على انه (مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة المترابطة في ما بينها تبين نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها ومركز الفرد منها وضمانته قبلها كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها والدور الذي تقوم به كل منها) دكتور صالح جواد الكاظم والدكتور علي غالب العاني عرفه النظام الساسي (مجموعة عناصر مهمتها الإبقاء على المجتمع من حيث هو كيان حي قائم بذاته تديره سلطة سياسية) 
   اما الدكتور ماجد راغب الحلو يعرفه (على انه أنظمة الحكم وانواعه وطرائقه في الدول المختلفة ويحدد نظام الحكم في كل دولة طبقا لقانونها الدستوري) اما الدكتور زهير المظفر فقد عرفه (مجموعة المؤسسات والقواعد المتعلقة بتنظيم السلطة السياسية وممارستها)
   ويمكن تعريف النظام السياسي على انه مجموعة عناصر مجتمعية متفاعلة في بينها وفق نمط سياسي وقانوني معين في بيئة محلية وإقليمية وعالمية من خلال مؤسسات تشريعية وتنفذيه وقضائية لتحقيق اهداف تنموية وامنية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.
وعلى الرغم مما تقدم يبدو ان التعريف الأكثر شمولاً للنظام هو الذي يقرر احتواء النظام على عناصر من ناحية واعتماد هذه العناصر بعضها على البعض من ناحية أخرى بحيث إذا تحول أحد هذه العناصر في النظام فأن العناصر الأخرى وبالنتيجة سوف تتحول.
